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 تقديم

 

الحمد لله رب العالمين. اللهم صل  .بسم الله الرحمن الرحيم

فر لنا ولجميع على محمد واله الطاهرين. ربنا اغ

 المسلمين.

سعيد بن هبة الله  الدين قطبالشيخ هذا تلخيص لرسالة 

التي ـ( ه 573 )المتوفي سنة الراونديابي الحسين 

والتي  في احوال الاخبار(. )رسالةعرفت بعنوان 

. العرض واخبار له ولمنهجبيان احوال الخبر تتعرض ل

 عليها. والتعليقلت على تلخيصها فعم
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 مقدمة المحقق

 

قد سمّاها ) الجلالي الحسيني رضا محمد السيدقال المحقق 

  اصحابنا( أحاديث)رسالة في بيان احوال  باسم:جمع 

 بنفسه، نفسها،وبما انّ المجلسي لم يقف على الرسالة )

نون لمظوا الثقات( )بعضوإنمّا نقل ما نقل عنها، بواسطة 

والحر العاملي قد عبرّ عن  الحرّ،ان الواسطة هو المحدثّ 

بن هبة الله الراوندي في رسالته التي  )سعد بقوله:الرسالة 

 .(المجلسيفتصحَفت كلمة )الفّها( إلى )الفقُها( عند 

اختصار  نصّه:قد اثبت الناسخ في بداية النسختين ما ) 

طب ق السعيد، صنفّها الإمام الكبيرالتي  الرسالة()من 

يد بن هبة الله، شيخ الإسلام ، ابو الحسين ، سع الدين،

الراوندي قدس سره ) في احوال الأخبار ( ويمكن 

الاطمئنان بكون الأصل المختصر منه هو نفس الكتاب 

ي ترجمة القطب ، والذي اختلف الأعلام في المذكور ف

المقارنة بين  تسميته بما ذكرناه  وذلك من خلال

لف الكتب والمصادر ، المنقولة عنه ، في مختالنصوص 

 (صوص المثبتة في هذا الكتاب ، بحذافيرها .وبين الن

 

يعُرف ان  العناوين،ومن مجموع هذه قال المحقق ) 

التي يمكن  الشرعيةّ( )الحججموضوع الرسالة إنمّا هو 
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وما  الظن،او  للعلم،سواء الموجب منها  بها،الاستدلال 

( ت: الاستدلال.الإمامية من طرق عليه دأب اصحابنا 

اقول هذا لا دليل عليه بل الواضح انها رسالة في احوال 

 الاخبار وان ما نقله الناسخ هو مختصرها.

الرسالة علمياّ وهذا يقتضي ان تصنفّ هذه قال المحقق )

ولا الى ان قال  –علم الرجال  الفقه(. دون )اصُولفي 

حيث قال وهو يتحدثّ  الطباطبائي،كما نقل  الدراية،علم 

ومن اجل ذلك كان القطب  الرسالة:عن موضوع 

ت:  الدراية(الراوندي أوّل من الفّ من أصحابنا في علم 

فكلامه غير هذه الرسالة في علم الحديث أي علم الدراية، 

في علم الدراية  ألفتام، كما ان قول انه الراوندي اول من 

 وأحاديثت، يما وصلنا ككتاب وليس ككلمات واشارأي ف

وان ممن يمكن  لتلامذتهم. نقلها الروايات في كتبهم او

 ذكره في تبين الاخبار واحوالها ما قاله الشيخ الطوسي

 به يفهم لا ما حجة يكون وكيف)التبيان  ( في460)ت

 عني جاءكم إذا: )قال انه السلام عليه عنه وروى ؟شيء

 الله كتاب وافق فما الله، كتاب على ضوهفاعر حديث،

 وروي( الحائط عرض به فاضربوا خالفه وما فاقبلوه،

 العرض يمكن وكيف السلام، عليهم أئمتنا عن ذلك مثل

 (؟شيء به يفهم لا وهو الله، كتاب على

 لظاهر مخالفان شاذان الخبران فهذان التهذيب )وقال في 

 ولم( نسائكم هاتوأم: )تعالى الله قال تعالى الله كتاب

 لتحريم الدخول الام في اشترط كما بالبنت الدخول يشترط



5 
 

 إلى يلتفت ولا إطلاقها على الآية تكون أن فينبغي الربيبة

 أتاك ما( يهم السلامعل) عنهم روي لما ويضاده يخالفه ما

 به فخذوا الله كتاب وافق فما الله كتاب على فاعرضوه عنا

 (فاطرحوه، خالفه وما

في  ندي( فهو معاصر للراو600 ت) يقوقال ابن البطر 

 من عليه الطعن يتوجه اوفى ابي ابن وخبرالعمدة )

 بسنة وجب ما والثاني الله، كتاب ظاهر اولهما وجهين:

 خبران لكم ورد اإذ قال:( لى الله عليه والهص) الله رسول

 وما به، فخذوا وسنتي تعالى الله كتاب وافق فما مختلفان،

 يز:عزال الكتاب )وظاهر .(فاطرحوه والسنه الكتاب خالف

 من الرسول واخبار الوجوب، سبيل على بالوصية الامر

 ، ايضا الوصية وجوب على تدل تقدمت، التي الصحاح

 ابي ابن وخبر.  ذلك على بالإسلام قال من كل واجماع

 فثبتت ، اجماع ولا سنة ولا كتاب يعضده ليس اوفى،

 .(  اهقدمن بما(  ع)  المؤمنين لامير الوصية

 يا فاعلم" في الكافي )( 339)ت  ني وقال الشيخ الكلي 

 اختلف مما يءش تمييز أحدا يسع لا أنه الله أرشدك أخي

 ما على إلا برأيه( السلام عليهم) العلماء عن فيه الرواية

 كتاب على اعرضوها(: السلام عليه) بقوله العالم أطلقه

 كتاب لفخا وما فخذوه، وجل عز الله كتاب وافق فما الله

 (.فردوه الله
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خرج حديث العرض وهو في كيفية تمييز الحديث قفد و

المقبول من غيره وهي مسالة علم الحديث والدراية 

بالخصوص كل من الحميري في قرب الاسناد و البرقي 

ة الى من تقدم والاصل في ما يخرجه فمحاسن اضافي ال

المحدث من حديث انه اصل عنده، وهو ظاهر من طريقة 

وان  التأصيلتطبيق يشتمل على هم مع الروايات والتعامل

 لم يبين ويؤلف له كتاب مستقل.

 

 

مع انهّ يبحث عن  الأحاديث،نظرا إلى ما احتواه من قال )

فيمكن إقحامه في عنوان )علوم الحديث(  الأخبار،حجّية 

 تأليف( ت: اقول بل هو منه بشكل واضح الناحية.من هذه 

 وغاية.

   

 (ين ، صالح ، ثقة الدين : فقيه ، ع منتجب ) قالقال 
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عُرِفَ الإمام قطب الدين   مؤلفاته في علوم الحديث : )

اليف وجودته ، وإتقائه ، مع التضلعّ الراوندي بكثرة الت

الى  –( كتابا ،58في علوم عديدة ، وقد بلغت مؤلفّاته )

، شرح على شهاب الأخبار  ضياء الشهاب  -ان قال

بين عبور الفقهاء ( ت: اقول وبهذا يت للقاضي القضاعي

مذهبية والطائفية بشرح الراوندي لكتاب الحققون لما

 فضلشرح الشهاب ايضا ) وذكر بعضهم انه   القضاعي.

 ينالد افضل و 519 سنة المتوفى ، الراوندي علي بن الله

 ابو ، الدين برهان و المهابادي احمد بن علي بن الحسن ،

 ظفر سليمان ابي بن علي الخير، ابي بن محمد ، لحارثا

 علي بن الحسين ، الفتوح ابو ، الدين جمال و الحمداني

 (هـ 550 سنة المتوفى ، الرازي الخزاعي محمد بن
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 مقدمة  الكتاب( )متن

اختصار من    نستعين.الله الرحمن الرحيم وبه  )بسم  

لدين شيخ قطُْب ا السعيد،الإمام الكبير  الرسالة التي صنفّها

سعيد بن هبة الله الراوندي قدس  ين،حسالالإسلام، أبو 

ت: اقول فهذا هو اسم الرسالة  (الأخبار.في أحوال  سره،

 ) احوال الاخبار(.
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 فصل في التواتر-(1)

   فوقها.انّ التواتر ـ في اللغة ـ يقع على الثلاثة فما  اعلم:) 

الجماعة التي يستحيل عليها التواطُؤ على  به:والمراد 

فمتى  وآرائها،واختلاف أهوائها  ،ارهايدلبعد  الأمر،

حصلتْ على ذلك وقع العلمُ بصحّة خبرها عند 

ت: التواتر في اللغة هو التوالي والتتابع وهو  .(مشاهدتها

يوجب  واما بكثير عرفا،ثة يحتاج الى جمع يزيد على الثلا

ة من رواه امور كثيرة تجعل حتاج اضافة الى كثرالقطع في

الاصطلاح ما  وفيلكبير، اتر االتو الخبر كالعيان منها

واما تخاطبا فالتواتر لا علاقة له  يوجب القطع وهو هذا.

بالعلم وانما هو صفة للخبر الا انه قرينة لو اجتمعت من 

نص يحصل القطع كما في ال ة الاطمئنان حتىغيرها افاد

 الكريم. القرآني

نهم ثمَُ هذا الخبرُ قد جاءَ بعينه في كثيرٍ من الشرع ع) 

يه كالصلاة فما جاء ف بعضه:وعُدِمَ من  السلام،ليهم ع

والحجّ  وأحكامه،والصوم  وحكمها،والزكاة  وحدودها،

والطلاق وصفاته وتحريم وشرائطه، والنكاح ووجوهه 

ت: ويقصد هنا التواتر المضموني ويسمى  .(مسكركلّ 

 أيوي، فان كثيرا من السنة متواترة معنى، المعن

ات متداخلة في رواي عة منمتتابمجموعة متوالية 

 والسنةالى دلالات ومضامين قطعية.  مضامينها تؤدي

مع انها لا تنحصر بالتواتر بل مدارها ، حقلفظا القطعية 

وعوامل  والشواهدوالقرائن  تسليم والثبوتالاتفاق وال
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كثيرة تقلل الفردية والنسبية. فليس القطعي يعني 

 طعي.اتر قل متورة المتواتر كما انه ليس كبالضرو

 الحدود،ومسائل في  الديات،وما عدم منه فكمسائل في ) 

وادعية  محصورةٍ،ومسائل في حوادث  العِددَ،وابواب من 

وهذا الجنسُ ـ  ونحوها.جاءت في الصلوات والزيارات 

وإنْ كان عُدِمَ منه التواترُ ـ فلم يعُْدمَْ منه دلالته القائمة مقامَ 

 ا التقسيم غير مفيد بالمرةوهذ ( ت:.نذكرهعلى ما  التواترُ،

اولا القطع امر نسبي فردي وهو اعم من الثبوت  لأنه

فسه ليس سببا تر بنوالحجية و التواتر، و ثانيا انه التوا

رى اضافة الى قرائن اخبل يحتاج الى مستقلا للقطع 

بلوغه حدا كبيرا كما هو واضح وثالثا ان قصد القطع و 

لم في الشرع و لعواجة الضرورة يربك مفهوم الح

 يالصحيح ان الحجة هو العلم وهو العلم العرفي الاطمئنان

الحياة اليومية من دون تحليل او تفصيل ى عليه نبالذي ت

بل هو هذا ما نتعامل به مع الاشياء والاخبار وهو واضح 

وجدانا وعرفا ولا يحتاج الى تفصيل واختلافه في 

العلم يمنع  تحقق ، نعمالدرجات لا يعني اختلافه في القيمة

ض ولا يختلف، من تحقق ما يخالفه لان العلم لا يتناق

. وان ن العلميات بل بين العلمي والظنيفالمقارنة ليس بي

ما يجعلنا نتحدث في كل ذلك هو اقحام الظن في العلم وما 

 كان ينبغي ان يحصل.
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 الاجماع في فصل ( 2)

 

هم على الحُجّة لكونوالذي يليه في   : جماع الإمامية إ) 

)ولتكن منكم امّة يدعون الى الخير  الصفة التي يقول الله:

بالمعروف ويَنهونَ عن المنكرِ واوْلئك هم  ويأمرون

اختلفوا من بعد ما المفلحون * ولا تكونوا كالذين تفرّقوا و

اما الاجماع . ت: جاءهم البينّاتُ واولئك لهم عذاب عظيم(

ع، انما الحجة رقة او للجميفلا حجية فيه سواء كان لف

 ماع لا يفيد العلم.للقران والسنة وكل ما يستدل به للاج

ينبغي تحويل الاعتقادات الى طوائف  واما الامامية فلا

الخاصة وانما الصحيح ان يقال هناك مسلم يعتقد بالامامة 

وهناك مسلم لا يعتقد بامامة اهل لاهل البيت عليهم السلام 

ليس لهم اسم غير هما مسلمان والخاصة، وكلاالبيت 

والمسلم والمؤمن، واما النزول من الاعتقاد الى الاسلام 

بل الدليل  لتحزب لهسم والفرقة فلا ينبغي ولا وجه لالا

 خلافه.

على ذلك ـ ايضا ـ قولُ النبي صلى الله عليه وآله  ويدلّ )

( ت: هذا .ضلالةامُّتي على  ليجمع الله كان )ماوسلم 

 ول انه يدخل فيالق، وه شاهد فيبقى ظناالحديث ليس ل

الامة لا وجه له اذ ان واجب التصحيح  امام ولقالاجماع 

بالخلاف القولي بل عليه الثابت ليس بالضرورة ان يظهر 

كما ان ان يصحح وهو غير منحصر باظهار الخلاف ، 

علم وربما الامر نسبي في بلوغ امره الى الناس فلربما لا ي
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جية بل لا ح، يرةن شانه باعذار كثل ميقلواجمالا يعلم 

حتى في الضرورة والتسالم وهما اقوى من الاجماع 

هذا من . لامكان تسبب عوامل كثيرة لهما غير الصدق

جهة العقل اما من جهة النص فلا دليل على حجية 

منها  أيولا التسالم ولا كون  الجماعة بل ولا الضرورة

يره، نعم تصديق يعرف بنفسه لا بغق. فالحق علامة للح

 وامرالمعرفية من علامات الصدق، رفة والشواهد لمعا

به قليل اصدق من امر  شاهد من قران او سنة قائلله 

  مجمع عليه ليس له شاهد من قران او سنة.

بدلالة  سواهم،دوُنَ من  بذلك،الأمّة المقصودة  )وهم  

تقدم اضافة ان هذا باطل لما ( ت: فيهم.وجود المعصوم 

امام فرقة منهم ولا سبب  يسولام هو امام الامة الام

وجوده  واحتمال، لانحصار قوله في بعضها دون بعض

 في اقوال غيره وانعدامه في اقوالهم وارد.

)خُذوا بالمجمع  السلام:ويدلّ عليه قولُ الصادق عليه ) 

ت:  فيه(فإنّ المجمع عليه لا ريب  حُكمنا،عليه من 

السنة  أيجمع عليه الحديث له شاهد ومصدق والم

ولها شواهد  لجامعة المتفق عليها بين المسلمينا

وهذا هو العلم القوي وليس العلم متات من  ومصدقات

ولها شواهد الاجماع بل من حيث انه سنة قد اجمع عليها 

وبعد كون الاجماع على ات دعت الى قبولها. ومصدق

اعة خصيصه بجمفلا وجه لتالسنة هو اجماع المسلمين 

 م.منه
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 السفراء  في ( فصل3)

نقلُ متوسّط عن إمام ،  الحجّة:يلي هذا الثاني في  ذيال) 

حال البلاغ ، ببلاغه ، لوجوب في ما يلزم فرضُه في 

بدلالة   عصمته في الأداء، وإن عُدِمتْ ممّا عدا ذلك . 

حكمة القديم تعالى في تكليفه ، واستحالة إلزامه إصابة 

انتْ في وهذه الصفة ك   مَنْ يبُدلّ ما حُمّلَ .الحقّ بوساطة 

عنه   ووسائطه بينه وبين من نابَ من رُسُل النبيّ  جماعةٍ 

وكذلك جماعة من رُسُل الأئمّة والأبواب    في شرعه .

 ذكرنا من بصفة ثبتَ  وإذا  الرسميةّ الإماميةّ ، خاصّة .

 بدلالته العلم ووجب ، روايته حُجيةّ في كفي ، مروي خبر

ومخالف للثابت هذا قول غريب جدا  ( ت:  .  به والعمل ،

من نبي او وصي لولي ن التسليم المطلق منحصر بامن ا

ف عرفا يصل المكلف التكليصلوات الله عليهما. مع ان 

بل ان  اما مباشرة من الكلف او عن طريق واسطة، 

ر هو بواسطة الة الحس من سمع او بصر ر من البشالمباش

و التكليف كله ينتهي الى توسط  بين الاخر ، فالتبليغ و

عرفا وجوب عصمة الواسطة من  اوليس واضحالاخر. 

الخطأ لاجل وصول التكليف والعلم به، والواقع مبني على 

بل حتى  العلم ولا عصمة في شيء من وسائط ادراكه

الذاتي للانسان يمكن ان يخطئ الا انه ينكشف خطأه. ان 

ان يكون  أيل هو التصديق العامل الاهم لاذعان العق

ومن المعلوم ، عارف ثابتةم ومصدق منله شاهد للخبر 

هو التصديق بالابلاغ عن الخالق الحكيم اساس الايمان  ان

بالمخبر قبل فرض كونه معصوما اذ من الواضح ان 
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عن الله معصوما هو فرع تصديقه فرض كون المخبر 

يها وهذا التصديق ناتج عن عوامل لا تدخل العصمة ف

ول والرسالة رساليجزم بوالامر واضح عرفا وهناك من 

كما ان حكمة وان كان لا يشترط عصمة الرسول. 

تحقيق صورة للمعرفة غير مختلفة و تقتضي التكليف 

غير متناقضة لان العقل لا يقبل الاختلاف والعلم لا يقبل 

الاختلاف، واذا امكن تبين المعرفة مع وجود الاختلاف 

وهو  عصمة المخبر لان الغرض متحقق فلا ضرورة في

كانت العصمة شرطا  انه اذاتلاف كما بعدم الاخ العلم

لتبليغ الرسالة من دون خطأ الى المكلف ينبغي ايضا 

 عصمة المكلف والمبلغ  اذ يمكن مع عصمة الناقل ان

كما ان يحصل الخطا من جهة المتلقي فينتفي الغرض، 

ن المكلف ايضا وجود واسطة بين المخبر الاصلي وبي

 ماو وهو منتف . الفرض  على هذايجب ان تكون كذلك 

هو عدم  يهو وجداني وعرفي ان الغرض التبليغ

الاختلاف و الصدق و الحق وهو بدلائل الحق والصدق 

هذا هد ومصدقات. اوختلاف وشمن توافق وتناسق وعدم ا

كلها من جهة المخبر عن الله ، اما المخبر عن النبي او 

عرفا هكذا عصمة ي فليس واضحا ثبوت عن الوص

م وانما هناك اولياء بلوغ ية وهذا شيء غير مفهوتفكيك

قبل صدق من من المعرفة والعلم ما يحرز معهم الثقة وال

فياتي بهم النص بالتسليم لهم مطلقا ليس لعصمة بل  الولي

، هذا نقلهم بالغرض حراز صدقهم وللعلم بعدم اخلاللا

شاهد  غبر الولي من نبي او وصي لاوان التسليم المطلق ل
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جريد العقلي لتزامات هو اقحام التبب هذه الان سوا له.

الانسانية والمنطقية العقلية التجريدية في الموضوعات 

والامور الوجدانية العقلائية، حيث ان عرف العقلاء 

جاربهم الانسانية واسعة اتهم الحياتية و تووجدانهم و بناء

العقلية بمعزل عن المنطق جدا و تحقق الاغراض 

لحقيقة لادرك ه اان البعض الفت الى هذالتجريدي، ولو 

الخطأ الذي وقع فيه البعض من اقحام التجريد العقلي في 

فال الخصوصية الواقع العقلائي، و الذي يؤدي باغ

 الواقعية الى شكل من القياس كما هو واضح لانه من

 اجراء كلي على اثنين مختلفين بالخصوصية.
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 في نقل العدل ( فَصل 4)

 

ا الثالث في الحجّة : نقل يلي هذ والذي  : في نقل العدل ) 

العدل عن مثله ما يتضمّن لزوم فعله ، دون المُباح والندب 

بدلالة ، مع خُلوُّه ـ فيما نقل ـ من معارضٍ في الظاهر . 

على كان في ذلك من الفاسد وجوب إظهار فساد ما 

بيلَ إلى بيانه إلاّ من صوب لبيان مالا سالمعصوم المن

الامامي  أيمعنى الاخص ا هو بالالعدل هنت: ( جهته .

، للتخصيص به بل الاصل اصالة صدق المسلمولا شاهد 

الواضح ان هذا الصنف هو اخر اشكال الحجة النقلية  ومن

و عقل او وجدان. فالخبر امر لا شاهد له من نقل اذا وه

ظن سواء كان من عدل او غيره بل عند العقلاء يورث ال

من مسلم ام كافر فضلا عن العدل، فالاصل سواء كان 

الخبر و ليس الشك في الصدور، فان  هو الظن في صدور

اهد على الصدق صدق وان كانت كانت هناك قرينة او ش

ة على الكذب او الشك كذب او شك فيه والا هناك قرين

ذا ما عليه صريح بقي ظنا والظن لا يعمل به العقلاء، وه

النقل ودلالة العقل. ولا يصح ولا يجوز العمل بالعلم ولا 

نقل العدل ينحصر العلم بالخبر ب مجال للعمل بالظن، ولا

المباح  بعدم اشتراط العدالة فيهو واضح. واما قوله كما 

والندب، فهو تام على ما قلنا الا ان ما هو غير تام اشتراط 

وجدانا وعرفا. وما ق بينهما لواجب، ولا فرالعدالة في ا

ليس مطلق المخالف مانع فمنه ففيه انه عدم المخالف 
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اظهار  به واما وجوبي المتشاغير الظنالظني ومنه 

فان الواجب هو تصحيح الامام للمعرفة وهذا لا ولي له ال

  ظاهر. ينحصر باظهار المخالف كما هو
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 ل بهعلامة الخبر الذي لا يعمفي  ( فصل 5)

 

 في كذا قال المحقق:  ( ت:علامة الفاسد من الأخبار )

 اكتفى بل ، الفصل هذا محتوى ينقل لم فالمختصِر النسخة

اقول  ( . قادمة فصول في هذا وسيكرر ، عُنوانه بذكر

ق العلم انه لا يحق أيوالمقصود بفساد الخبر عدم حجيته 

بر فهو اما ان يبقى ظنا او يعلم كذبه. والاصل في الخ

الظن بصدور، فان وجد شاهد ومصدق صدق  أيالظن 

ظنا لا حجية فيه لانه ليس من وصار علما، و الا بقي 

لى كذب لعمل بالظن، وان وجدت شواهد تدل عا العقلائية

تورث الشك في تكون هناك شواهد كذب، كما انه قد ي

بر الا صدوره  من دون تكذيب، ولا يصح تكذيب الخ

دم لاث علم بصدق او علم بكذب وعبالعلم. فالخبر بين ث

العلم  أي. والاول علم بالصدق او الكذب فهذا هو الظن

وفي وصفه بالفاسد او الباطل حجة و الاخران ليس بحجة 

 الكذب لا وجه له.لعلم دون امن 

 

 

 

 



19 
 

 مما يعلم صدقه ظاهرهبما لا يعمل  ( فصل 6)

 

في علامة ما يسقط العمل به ، ممّا يقطع على صدق )

 ت: هنا فقط العنوان من دون بيان. والخبر الذي (ليه ناق

 يقطع على صدقه الا انه لا يعلم به يقصد لا يعمل بظاهره،

 انه يعلم انوهذا هو المتشابه الذي هو نص يعلم ثبوته الا 

. فالمتشابه فيه علمان الاول ان يعلم و المرادظاهره ليس ه

ا العلم ظاهره ليس مرادا. ام ان يعلم ان صدقه وثانيا

هو من خلال طريقة العقلاء بالنقل دقه فبالخبر او بص

نقل له شاهد ومصدق من  أيمع الشواهد العرفي 

، فان اما العلم بان ظاهره ليس مراداو المعارف الثابتة.

ا كان له شاهد صار لظن الا انه اذالظاهر الاصل فيه ا

صدقا وعلما اعني الظاهر وليس كما يقال ان الظاهر 

كما هذا من الغرائب، فالعقلاء لا يعلمون بالظن  ظن، فان

، والظن لا يدخل في العلم، ان الشرع لا يقبل الا العلم 

وان لم يكن فالظاهر ان كان له شاهد صار علما وصدقا. 

الا ان يحصل قطع نقلي يعمل به  لاو ظن نقلي له شاهد فه

مع عوامل وعناصر اخرى تثبت العلم بالنقل، بالتواتر 

بالظاهر القطعي النقل لانه علم ، سواء كان عمل وهنا ي

ظاهر قران او سنة قطعية وان لم يكن له شاهد ، وهنا 

يتبين موضوع العرض فانه للظني من النقل وليس 

من  للعلم و الثابتالظاهر مخالف  القطعي. واما ان كان
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فيكون متشابه، ويحمل معرفه فان يعلم انه ليس مرادا، 

 م.على ما يوافق المحك

 

 

 

 لا يعمل به مما لا يعلم صدقه ما  ( فصل 7)

 

في علامة ما يسقط   : علامة ما يسقط العمل به مع الشك )

العمل به مع الشكّ في صدق ناقليه وطريق ذلك واحد ، 

ي وهو ما جاء عن الاحَاد ، متعرّيا من دلائل الصواب الت

 ةً(سواء كان الناقلُ له )حجّ ومتعرّيا )على( قدمّنا ذكرها ، 

نها ظاهر من دلائل الفساد التي يجب القطع على عدم كو

العدالة ، او على ظاهر الفسق : بدلالة قول الصادق عليه 

السلام : ) ولا تكُذبّوا بحديثٍ اتى به مرْجى ، ولا قدرَي 

لعله شي  .لا تدرون ، ولا خارجي ، فنسبهَُ إلينا ، فإنكّم 

البرقي الصدوق و . ت: اخرجمن الحقّ ، فتكُذبّوا الله( 

 تكذبوا لا: قال السلام عليهما أحدهما عن بصير، أبي عن

 إلينا نسبه خارجي ولا قدري ولا مرجئي آتاكم بحديث

 وجل عز والله فتكذب الحق من شيء لعله تدرون لا فإنكم

 أبي عن ،بصير أبي عنواخر الصفار  . عرشه فوق

 تكذبوا لا: قال السلام عليهما الله عبد أبي عن أو جعفر
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 فتكذبوا الحق من لعله تدرون لا فإنكم: أحد آتاكم بحديث

ا الحديث لا شاهد له بل هناك شواهد ( وهذ.عرشه فوق الله

كذب،  على خلافه ثابتة علما تفيد انه اذا علم كذب الخبر

. لعلم بالكذبفالحديث يحمل على الظن بالكذب وليس ا

اده استشه كما انفيد علما ولا عملا. والحديث ظني لا ي

يميز بقوة بين العمل بالخبر وتكذيبه، فهناك   بالخبر 

الاخص و هنا ذكر عدم التكذيب  اشترط العدالة بالمعنى

ذي يبدو انه ه( فالواما قوله ) الشك في صدقمطلقا. 

ا ولان ليس له دلالئل صدق قد بينه أيمشروح بما بعده 

ر امورا غير محذوفة فلربما ذك الكتاب مختصر وفصول

ان بعض ما ذكر لا يستقل بنفسه ليثبت ما ذكر، ومع 

ت صدق الخبر وان تثب صدق الخبر الا ان هناك غيرها

عدمت تلك الدلائل واهمها وجود شاهد ومصدق، و لربما 

 هد والمصدق (.هو يقصد عدم الشا
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 علل اختلاف الاخبار ( فصل 8)

 

وفي ت: الفصل محذوف  الاخبار(في لاختلاف في علل ا)

ء ما يليه فانه يتعرض للاختلاف مفهوما ثم علله، ضو

ض لا يجد العرف التخاطبي والاختلاف حقيقة هو تعار

توفيقا بين المتعارضين، وهو ما نسميه التعارض المستقر 

وهو بخلاف التعارض الابتدائي الذي هو ليس بتعارض 

وان علل وينحل بالتوفيق كحمل العان على الخاص. 

ما  وكلما عرفا،يرة تتعدد بتعدد عللها اختلاف الاخبار كث

يمكن ان  العرفيةيمكن ان يكون سببا في اختلاف الاخبار 

ولحقيقة ان مصدر الشرع  يكون في الاخبار الشرعية.

ومن هنا لا يقبل القوب  واحد فالعرف لا يقبل الاختلاف،

من الولي نبيا كان او  أيعن الشرع الاخبار باختلاف 

كم بان احدهما او تلاف اما ان يحوعند بلوغ الاخوصيا 

كلاهما ليس علما والباقي ظن او ان احدهما او كلاهما 

ان علم ثبوتهما. و باختصار ما يخالف الثابت من  متشابه

متفق السنة اما ان ما يخالف محكم القران و أيمعارف 

بعناصر تصديق  قروناتواتر منقل مستقلا للم ثبوته باليع

ظاهره غير مراد وانه متشابه  انحينها يعلم  اخرى حينها

ما انه لا يعلم بالنقل فيحمل على ما يوافق المحكم، و ا

المستقل حينها يكون ظنا ومخالفته للثابت المحكم تورث 

، و الشك فيه وان وجدت علامات تثبت العلم بذكبه كذب

المنسوخ لانه وان خالف المعلوم م قساالاليس من هذه 
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ة مع التوفيق ل ولا مخالفالتوفيق حاصالمحكم الا ان 

فانها توافقية و ليس  المعلوم  وهكذا التخصيص والتقييد

فالحديث المختلف هو المخالف للثابت  .باختلاف حقيقي 

اختلافه، فهو اما يعلم صدوره من الولي فيكون وبهذا يعلم 

ومن الظني ما يظن انه يعلم فيكون ظنا متشابها واما لا 

. ن الظن لا يدخل في العلممنسوخ او مقيد او مخصص فا

كثيرة منها الكذب والوهم وجود المخالف الظني واسباب 

باي وصف وجودي الا ولا يصح وصف خبر وغيرهما 

بعلم ويكفي في عدم العمل القول انه ظن والظن حكم 

وعلل لا بد اسباب ره من باسبابه وغيثبت علما وجودي 

لتي ليس لها ان تعلم ولا يكفي فيها الظن ولا نقل النقلة ا

تن علما شاهد، كم ان الطعن بالمسلمين لا يجوز وان كا

و عدم العمل بالخبر غير  ر،عذ أيولا يجوز نقله تحت 

من معارف المميز هو مخالفة الثابت محتاج الى ذلك فان 

 . اوموافقته
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 علل اشتباه اختلاف الاخبار ل .( فص9)

 

اختلاف شُبهَِ في في علل ال : لشبه في الاخبار لل افي ع) 

ما ليس بمختلفٍ من الأخبار : اوّل ذلك : عموم ظاهر 

خصوصه ،  د والقول مع خصوصه في نفسه ، وور

 فتلبسّ ذلك على السامع ، قبل السَبْر ، فيقضي بالعموم . 

والثاني : خصوص ظاهر القول ، مع عمومه في نفسه   

بعمومه ( ـ قبل التامل ـ  قضي السامعُ ود عمومه في، وور

في الكتاب ) التامل بوجوبه( وهو تصحيف بين ما   :ت

 و السياق و الشواهد تفيد ما ذكرته )التامل بعمومه(..

، وورد  هة دونَ الحَظْرالذي للكراالتضمن  والرابع   )

( ت: بيان ذلك ، فيقضي السامعُ ـ قبل البحث ـ بحظرِهِ .

ه ظاهر والظاهر هو ما ( .الثالث) ذكر عدم يلاحظ

واما كلمة ) التضمن ( هنا  وارادة الحظر. الكراهة

  فالظاهر ارادة تضمنه الكراهة رغم ان ظاهره الحظر.

( تام جدا ، فان الاختلاف بمختلفٍ  ليس ما اختلافوقوله )

عرفا في النصوص هو عدم توافقها دلاليا وان من التوافق 

التخصيص بالمخصص و التقييد بالمقد، ومن هنا الدلالي 

. واما كلمة لنصم ان الشبهة هي بسبب المتلقي و ليس ايعل

، وفي الحقيقة )وروود( فظاهرها الرادة النص الظاهر

هذا الكلام من التعامل مع الخطاب بلغوية، الا ان الخطاب 

هو ليس لغويا بل تخاطبيا، ولذلك فالتوجيه الدلالي ليبس 
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بالمعارف، فكما ان النصوص توجه وص بل لنصفقط با

بل ان القرينة معارف ايضا توجهها، ت فان الالدلالا

المعرفية اهم واقوى واكثر الشبه تكون بسبب عدم تمييز 

. كما ان القرينة المعرفة بسبب عدم الرسوخ في العلم

خطابية الخطاب تلفت النظر الى المعنى التفهيمي 

المعنى التحليلي المفهومي، الاخطاري والذي يختلف عن 

في موضع مل يحمل النص التعا فاحيانا وبسبب لغوية

الخطاب على المعنى المفهومي وهو ليس مرادا بل 

المعنى في مجال الخطاب تفهيمي اشاري تخاطبي وليس 

رف ، فهناك فرق بين ما يفهم من النص و ما يعمفهومي

وهو منه، وهذا التمييز مهم جدا ويحل اشكالات كثيرة 

رغم انه لا  العامل الاهم لازالة نقاط الاختلاف. وهو حق

 قائل به سابقا.
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 في عرض الاخبار على الكتاب ( فصل 10)

 

( ت: هذا من اهم في عرض الأخبار على الكتاب : )

هو يثبت عمل المتقدمين بهذا الحديث فصول الكتاب و 

تاخرين، كما ان العرض لا وان الهجران صار من الم

كل ما ينسب الى يختص بالاخبار بل بالمعارف وهو 

سريعة ليس لدلالة الاخبار على ذلك بل لان الوجدان ال

لك ايضا، والعرض على الكتاب هنا بنحو ت ذوالعرف تثب

مال فالمراد العرض على الكتاب والسنة التمثيل والاج

وورد في ذلك نصوص و العرض على المعارف 

سنة فليس محكم الكتاب و متفق ال المعلومة الثابتة من

 والروايات بل على المعارف.على الفاظ الايات  العرض

اخبرني الشيخان : محمّد ، وعلي ، ابنا عليّ بن عبد ) 

الصمد ، عن ابيهما ، عن ابي البركات ، عليّ بن الحُسين 

ي : نا سعد بن عبدالله ، ، عن ابي جعفر بن بابويه : نا اب

 عن احمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ،

ن هِشام بن سالم ، وهِشام بن عن محمد بن ابي عُمير ، ع

الحكم ، عن : ابي عبدالله عليه السلام : قال ) خطَبَ 

رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس بمنى ، فقال : 

ي يوُافق القرانَ فانا قلُتهُُ ، وما ايهّا الناسُ ، ما جاءكم عنّ 

( ت: قوله ) ما جاءكم  جاءكم يخُالف القرانَ، فلم اقلُْهُ(

ة من علافة المستنبط( يحمل على الحديث، الا ان الناع

، سب الى الحديث فهي منه بهذا الوجهالحديث هي ايضا تن
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فالتوسع في معنى الحديث امر في غاية الاهمية وهو حق. 

لاته لاته كما انه ليس دلابل دلامنطوقه فالنص ليس فقط 

يق يره لتحقمع دلالات غ عرفيةالفردية بل المحصلة الم

ي حق وصدق عند العرف بحسب تعامله من ه معارف

النصوص. و اما قوله ) فانا قلته( هذا حكم بالصدور وهو 

مع ان العلم بالصدور النقل  بحكمنص، وهو يفيد العلم 

عرف العقلاء، فان الاصل الوجدان و بالموافقة هو بحكم 

دور فان وجد صظن ال أيعند العقلاء في الخبر الظن، 

الموافقة هي بالشواهد للقرائن و ر.وشاهد علم الصد

سواء النقلية او الوجدانية العقلائية.  المعرفية لكثيرة

و عدم الشاهد، وكون عدم خالف اوالمخالفة هي وجود ما ي

الشاهد مخالفة ليس تخصيصا للفهم العرفي والوجدان بل 

ابه مضمونا هو منه لانه في حالة المعارف المتوافقة المتش

ا حينما ياتي مضمون ليس بهذه التي يصدق بعضها بعض

الصفة فانه يخالف المعرفة الثابتة من حيث كونه غير 

خالف لمحكم مصدق. فالمضمون الذي ليس له شاهد م

رفية نفسية ذاتية وبالتالي وظيفية خالفة معمالقران والسنة 

غرضية، فالمضمون ينظر اليه بما فيه من معرفة حكمية 

وناقل وحاو للمعرفة والاول دلالية وينظر اليه بما هو اداة 

ما سه وكلاهرة لوظيفته وغرضه والثاني نظرة اليه بنفنظ

يتاثر بالاخر في الاطمئنان لعدم التفكيك، وحينما يكون 

ن مخالفا بذاته المضمون بلا مصدق وبلا شاهد فانه يكو

انه  أيونفسه ومن حيث كونه اداة ودليلا لباقي المعارف. 

على  معرفة ودليللمضمون ا للمعرفة. فايمخالف دليل
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المعرفة وكونه دليل على المعرفة ايضا معرفة فيثبت لها 

من  المخالفة الموافقة. فالمضمون الذي ليس له شاهد

ته و القران و السنة مخالف للقران و السنة من جهة دليل

ف الدليلية تتضوالسنية ذاته لان المعارف القرانية 

 بذلك.ة والشواهدية وهو لا يتصف بالمصدقي

 

 

وعن ابن بابويه : نا محمّد بن الحسن : نا الحسين بن ) 

الحسن بن ابان ، عن الحُسين بن سعيد ، عن محمّد بن 

   ابي عُمير ، عن الحسن بن عطيةّ ، عن محمّد بن مسلم .

ليه السلام : )يا محمّد ، ما جاءك من قال ابو عبد الله ع

( لا تاخذ بها ( .من بر او فاجرٍ ، يخُالف القرانَ فروايةٍ 

عدم حجية الخبر المخالف للقران وان ت: هذا نص في 

مثال للمعارف  ان هووالقرثقة عدلا .  أيكان المخبر بارا 

الثابتة المستفادة من محكم القران ومتفق السنة، سواء 

كما  ية نصية او فرعية متفرعة منها .كانت معارف اصل

هد من القان الخبر الذي له شاان في الفاظ اخرى حجية 

 .ثقة والسنة وان لك يكن الراوي

وعن ابن بابويه : نا محمّد بن موسى بن المتوكّل : نا   )

السَعدابَادي ، عن احمد بن ابي عبد الله  عليّ بن الحُسين

يد : عن القاسم بن البرقيّ ، عن ابيه ، والحسين بن سع

محمّد الجوهري ، عن كُليب الأسدي : سمعت ابا عبد الله 
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يصدقّهُ  يه السلام ، يقول : ) ما اتاكم عناّ من حديثٍ لاعل

اهمية هذا الحديث تكمن في ( ت: كتاب الله فهو باطل (. 

صدق منه فليس له شاهد وم أيانه ذكر لفظة ) يصدقه( 

لفة بل الموافقة هو وجود شاهد. وعند الموافقة عدم المخا

ت عدم وجود شاهد فهذه ليست موافقة بل مخالفة كما بين

دلت  سابقا. وفي لفظ )باطل( وهو ما يقابل الحق الذي

فالحديث ق هو الحق، ية ان المصدالقرانية والسن الدلالئل

، و الصحيح هو الحق ويقابله الباطل و ليس  حق وباطل

لصحيح هو الحق و ليس صحيح السند الذي عيف و االض

 على انه حق. ةتلك الصحة السندي لا دلالة في

ويه : نا محمّد بن موسى : نا عبد الله بن وعن ابن باب )  

محمّد بن عيسى : عن الحَسن بن  جعفر ، عن احمد بن

حبوب ، عن سَدير ، قال : كان ابو جعفر ، وجعفر م

( ما يوافق الكتابَ (  يقولان : ) لايصَُدقَُ على عليّ إلاّ 

وعن ابن بابويه : نا محمّد بن الحسن : نا محمّد بن )

محمّد بن الحسين بن ابي الخطّاب  عنالحسن الصفاّر ، 

(. ت: جعفر بن بشير ، عن ابي سلمة الجمّال : . ، عن

في ، وعن سدير منفردهذا اللفظ وان كان صحيحا الا انه 

 عبد وأبو جعفر أبو قال: قال سدير عنتفسير العياشي )

 الله كتاب يوافق بما إلا علينا تصدق لا: السلام عليهما الله

 والذي يبدو لي ان بعض (..واله عليه الله صلى نبيه وسنة

 الاحاديث اديت بالمعنى الا ان الاصل التعدد.
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 بن محمّد نا:  الحسن بن محمّد نا:  بابويه ابن وعن) 

 الخطّاب ابي بن الحسين بن محمّد عن ، الصفاّر الحسن

عن ابي : . الجمّال سلمة ابي عن ، بشير بن جعفر عن ،

قال رسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله عليه السلام : 

فاي حديثٍ ذكُر ، يخُالف  وسلم : ) قد كَثرُت الكذاّبة علينا

ت: لفظة ) علينا( غريبة  كتابَ الله فلا تاخذوه فليس مناّ (.

يث كالمتواتر، و الظاهر ان )علي( ولفظ الحدمعروف وال

 التادية بالمعنى.

براهيم بن هاشم وعن ابن بابويه : نا ابي : نا عليّ بن إ) 

هِشام بن الحكم : ابي عُمير ، عن  ، عن ابيه ، عن ابن

عن ابي عبدالله عليه السلام : ) خطب رسولُ الله صلى 

ما جاءكم الله عليه وآله وسلم بمنى ، فقال : يأيهّا الناّسُ ، 

عنيّ يوُافق القرانَ فأنا قلتهُ ، وما جاءكم يخالف القرُانََ 

ان الموافقة هي وجود الشاهد  (. ت: عرفتفلم أقلهُ( 

 والمصدق و القران هو المعارف الثابتة المعلومة من

 السنة.متفق القران و محكم

سعد بن عبد الله ، عن  ابي : نا وعن ابن بابويه : نا ) 

بن يزيد ، عن محمد بن ابي عمير ، عن جميل بن يعقوب 

ير درّاج : عن ابي عبد الله، قال : ) الوقوف عند الشُبهة خ

على من الاقتحام في الهلكة ، إنّ على كلّ حق حقيقةً ، و

 نورا ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالفَ  ابٍ كلّ صول

 السكوني، عن العياشي عناقول ( ت:  فدعوهكتاب الله .

 قال عليهم الله صلوات علي عن أبيه، عن جعفر، عن
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 ككوتر الهلكة، في الاقتحام من خير الشبهة عند الوقوف

 على إن تحصه، لم حديثا روايتك من خير تروه لم حديثا

 كتاب وافق فما نورا، صواب كل وعلى حقيقة، حق كل

وعن الامالي  .فدعوه الله كتاب خالف وما به وافخذ الله

 عن أبيه، عن محمد، بن جعفر الصادق عن السكوني،

 كل على إن: السلام عليه علي قال: قال السلام عليهم جده

 الله كتاب وافق فما نورا، صواب كل وعلى ة،حقيق حق

وهذا المضمون هو  .فدعوه الله كتاب خالف وما فخذوه

المتجذر و الراسخة بخصوص هذا المسالة في المعارف 

على غيره من اعتبارات وهو  القرانية والسنية وهو حاكم

للوجدان و العرف العقلائي والشواهد عليه، الموافق 

ة صدق المسلم بانها مطلقة في اصال وبهذا يتبين مجال

في الاخبار عن الخارج الذي لا  يأغير النقل المعرفي، 

احداث لا دستور لها ية لان الظواهر يتصل بمعرفة دين

فهو مرجعها اما الشريعة فان لها معارف سوى الواقع ، 

ثابتة هي مرجعها ترد اليها ، فينبغي لكي تكون صدقا 

ن القول ان هناك دوما وحقا ان يكون هناك اتصال. فيمك

ومنطقيتها هو هذا  اقعية الظواهرياء واقع منطقي ووللاش

الظاهر الذي نعيشه بقوته ، واما المعارف فواقعيتها هو 

ية المعرقة الذي ان تكون متصلة وهذا ما نسميه منطق

يحقق واقعيتها، ومن هنا فاصالة صدق المسلم تعطي 

ج الى اتصال معرفي خبره تقدما ظنيا الا ان العلم به يحتال

 شاهد ومصدق. أي
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وعن ابن بابويه : نا محمّد بن الحسن : نا الحسين بن  )

الحسن بن ابان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضَْر بن 

سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ايوب : سمعتُ ابا عبد 

قول : ) كلّ شيٍ مرْدود إلى الكتاب الله عليه السلام ، ي

ـ ث لا يوُافق كتاب الله فهو زُخرُف (  حديوالسنة ، وكلّ 

ليس بحجة وان جاء بصورة  أيباطل  أيزخرف  ت:

والوجه الحجة وهو يشير الى رواية المسلم او العين 

، فلا ينظر الى الراوي مطلقا بل الى من المسلمينوالمقدم 

ا تقدم فكري معرفي لكن للاسف لم يؤخذ المضمون وهذ

حقق ما يحققه يلا  الذي السنديالاتصال به و ركن الى 

 تني.الاتصال المعرفي الم
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 مناقشة منهج العرض ( فصل 11)

 

ومن العامّة من يدفع صحّة عرض الأخبار على الكتاب ) 

 عشرة ركعة ، لا نجد ما يشهد على انهّا سَبعَ قالوا :  -. 

وكذلك لسنا نجد ما يشهد بصحّة نصف في اليوم والليلة ، 

ينارا من الذهب ، ولا ما يفسد ذلك ، عشرين ددينار من 

 -ما يفُسد ذلك .  ولا ما يصُحّح الزكاة في مال اليتيم ولا

فلو كان ما ادعّيتموهُ صحيحا ، وكان الخبر عن الرسول 

لها ، وبطل حكمها ، وسقط ثابتا ، لسقطتْ هذه الفرائض ك

منها ما يشُاركها في الصفة ، وسقط اكثر السنةّ واعلم انّ 

نمّا اتُوا ـ في غلطهم هذا ـ من قِبلَِ ذهابهم عن كيفيةّ لقوم إا

ا الاعتراض من ذ( ت: وهذا تام وهالعرض وما يجب منه

الاعتراضات التي وجهت لنهج العرض وحديث العرض 

م كيفية العرض وما يجب وهو ناتج عن غلط في فه

عرض يكون للاحاديث الظنية عرضه والعرض عليه. فال

القطعية المستقلة بذاتها في النقل  وللمعارف الظنية وليس

قلية عليها فهذه لا وتواترها وقيام القرائن الن الرسوخه

طوقات لفظية تعرض ، واما الكيفية فالعرض ليس على من

ف المستخلصة المتكون عينية وانما العرض على المعار

ان . فوالصدورمن مجوع الادلة والمحفوظة في الوجدان 

دور من خلال التوافق غاية العرض هو اثبات الص

عليه لا  ، فالسنة القطعية هي من المعروضوالتناسق

 المعروض.
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 عرض الاخبار على المذهبين ( فصل .12)

 

ت:  (ـ  في عرض ما اختلف من الأخبار على المذهبين:)

صل، ويورد هنا هنا يصرح المصنف باعتماده هذا الا

فة لكن من الواضح ان هذا المضمون وهذا المعر رواياته،

ليس لها مصدق من الجهتين، سواء بعرض الخبر على 

ما عند الخاصة او بعرض الخبر على ما عند العامة، فلا 

خالفة العامة ولا في م تقوية و تقديمموافقة الخاصة فيه 

فرعية في لهذا وان التسميات ا تضعيف او تمريض.

ئزة ولا باس بها الا اذا ادت الى فرقة تكون جاالمسلم 

ولي و التبري فيها فانه لا يجوز التبري من كدخول الت

مسلم و كتخصيص طرق المعرفة من فهم او رواية فان 

للقول او الرواية لا والطائفة  الرفض على اساس المذهب

، ومنها الاعتداد باجماع وجه له ومخال لاصول كثيرة

فينبغي  ،دون اجماع و الرجوع الى مشهور دون مشهور

شيئا  ىلها ضرورة ان تبق ان تبقى التسميات ان كان

 يصل الى مجال البراءة كيريا ارشاديا ولاتذعريفيا ت

معرفة  أيطلقا ولا يقبل م لا يصح هذا، العملية او العلمية

من فهم او رواية او قول من هذا النحو فكله خلاف 

 الاصول الثابتة.

سعد بن  ابي : نا بن بابويه : نا بالإسناد المذكور : عن ا)

عُمير ،  ايوب بن نوح ، عن محمّد بن ابي عنعبد الله، 

قال الصادق عليه   عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله .
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السلام : )إذا ورد عليكم حديثانِ مختلفانِ ، فاعرضوهما 

فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف  الله،على كتاب 

لحديث ان ت: هذا هو المصدق م( كتاب الله، فذروه ، 

غير مصدقة وليس ملاحظة مخالفة العامة  أي دة وفيه زيا

تقطيع مضامينها  أيوتفكيك الرواية لها شاهد لم نثبتها. 

تام لان العرض للمضامين فاذا تعدد المضامين في 

الرواية وكان احدها صحيحا له شاهد والاخر ليس 

صحيحا وليس له شاهد ومصدق، اخذ بالصحيح الحق 

ه تطبيقات المصدق وترك الاخر. وهذا من اهم اوج

 وليس للروايات. العرض انه للمضامين

 

 بن محمّد نا: الحسن بن محمد  نا:  بابويه ابن وعن  )

 عن ، رجُلٍ  عن ،  عيسى بن محمّد نا الصفاّر الحسن

 ابو قال:  السريّ  بن الحسن عن ، الرحمن عبد بن يونس

 خالف بما فخذوا مختلفانِ  حديثانِ  عليكم ورد إذا: ) الله عبد

يث لا مصدق له ولا شاهد من ( ت: هذا الحد(.  مالقو

  قران او سنة، فهو غير صحيح لا يفيد علم ولا عملا.

معروفا فان سى يونس ليس وتوسط رجل بين محمد بن عي

 بن عيسى تلميذ يونس.ا
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 نا: المتوكّل بن موسى بن محمّد  نا:  بابويه ابن وعن) 

 عبد ابي بن احمد احدثّن:  ابَادي السعد الحسين  بن عليّ 

 قلتُ : الجهم بن الحسن عن ، فضّال ابن عن ، البرقي الله

 التسليم إلاّ  ـ عنكم علينا يرد فيما ـ يسَعنُا هل: الصالح للعبد

) ت: ( .  لنا التسليم إلاّ  يسعكم لا والله، لا: ) فقال   ؟. لكم

لطاقة لله صحيح له شاهد ومصدق وهو ا ثهذا حدي

من جوهر الدين وورد التسليم  ورسوله والوصي وهو 

وهو  نصا في القران وطاعة ولي الامر نص فيه ايضا.

يبين ان العرض ليس للعلم فما علم انه عن الله ورسوله 

لا يعمل به الا مع شاهد وجب العمل به و ما لا يعلم 

ومصدق. وقد فهم بعض المتقدمين كبعض المتأخرين ان 

وجد من الاخبار سواء بالظني ليم للعلم والظن فعملوا التس

وهذا وقيدوا القران بالظن  االشاهد ام لم يوجد وخصصو

غير تام فالسنة التي تخصص القران هي القطعية المعلوم 

. وعدم ( الذي ليس له شاهدالظني )الاحادوليس الحديث 

التخصيص  تخصيص الظني ) الاحاد( للقران ليس لان

 قييد القطعي.والتقييد مخالفة وانما لا الظن لا يصلح لت

 

 احمد عن الله، عبد بن سعد نا: ابي نا:  بابويه ابن وعن )

 ابي عن ، عمير ابي بن محمّد عن ، بنعيسى محمد بن

  .  ذكره مّن الله عبد ابي:  عن ، بصير ابي عن ، حمزة

 على ـ والله ـ أنتم ما: )  قال ، السلام عليه عبدالله ابي عن

 ، فيه أنتم مما شيء على هم ولا ، فيه هم مما شيء
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ت: هذا حديث  ( . شيء على الحنيفية من هم فما فخالفوهم

لا شاهد له ولا مصدق فلا يفيد علما ولا عملا بل هو 

بما لا يقبل الجمع مما يورث  مخالف لما هو ثابت منطوقا

بكذبه لكن لا يكذب الا بعلم ولا يكفي الظن. فالحديث الشك 

ان المجلسي لم حتى  ليس صحيحا ويشك انه كذب.

ما يتفق عليه المسلمون اكثر  مع ان لفظه.نكارة رجه ليخ

ان كثيرا من العلم هو مبثوث بين تلفون فيه ومما يخ

امور لا المسلمين، وان الاختلاف بين الشيعة وغيره هي 

  صدقه.تبطل دين الاخر ولا معارفه و

 

 عن الله، عبد بن سعد نا:  ابي نا:  بابويه ابن وعن) 

 ، يسار بن سعيد عن ، حفص بن عن ، محمد بن احمد

 الله عبد ابي بِقول(  عمر عن الحكم بن علي: )  عن

 شيئا الدين امُور من علموا ما الناس إن: )  السلام عليه

اقول المتن ( ت: .( علموا إذا) (  فيخالفونه علي)عن( 

ربه في مضطرب ولم اجده في الجوامع وهناك لفظ يقا

 عن السلام عليه المؤمنين أمير سألوني وكانوا البحار )

 عندهم من ضدا له جعلوا أفتاهم فإذا يعلمونه لا الشئ

وهذا المضمون بكل الفاظه لا (   .الناس على ليلبسوا

 عملا ولا علما يفيد فلا مصدق ولا له شاهد يصح ولا

خرج فلم ي .كذب انه ويشك ثابت هو لما مخالف هو بل

لمون كافة يتبعدون بقول ان المسوالمعلوم  في الجوامع

 .صلوات الله عليه ويعرفون فضله وعلمهعلي 
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 الحسن بن محمد نا الحسن بن محمد نا:  بابويه ابن وعن )

 ابي ابن عن ، عيسى بن محمّد بن احمد عن ، الصفار

 أبي عن ، ذكره عمن ، الحصين بن داود عن ، عُمير

 خيرة لأحد الله جعل ما والله:  قال ،(  السلام عليه)  عبدالله

 وافق ومن ، عدونا خالف وافقنا من وأن ، غيرنا اتباع في

(  . منهم نحن ولا ، مناّ فليس عمل أو ، قول في عدونا

 ولا علما يفيد فلا مصدق ولا له شاهد لا حديث هذات: 

 يقبل لا بما منطوقا ثابت هو لما مخالف هو بل عملا

 ولا بعلم الا يكذب لا لكن بكذبه الشك يورث مما الجمع

فان  .كذب انه ويشك صحيحا ليس فالحديث. الظن يكفي

المسلمين، و ليس هناك عداوة  بين  والاتفاق كثير الموافقة

وكل مسلم هو يوالي و يتشيع لاهل البيت، بين المسلمين 

فية فلا تصنع صة الدقيقة الاختلاواما الاعتقادات الخلا

 عداوة ولا براءة ولا تقطع ولاية.

 

 

 عليّ  نا:  المتوكّل موسى بن محمد  نا:  بابويه بنا وعن)

 البرقي الله عبد ابي بن احمد   نا:  السعدابَادي الحسين بن

 الحسن لأبي قلتُ  ،   الله عُبيد بن محمد عن ، ابيه عن ،

؟  المختلفين بالخبرين نصنعُ  كيف:  السلام عليه الرضا

 يخالف ام فانظروا مختلفان حديثان عليكم ورد إذا: ) فقال
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 اخبارهم يوُافق ما وانظروا ، فخذوه ، العامّة اخبارَ  منهما

 فلا مصدق ولا له شاهد لا حديث هذا( ت: ( .  فدَعَوه

 منطوقا ثابت هو لما مخالف هو بل عملا ولا علما يفيد

 الا يكذب لا لكن بكذبه الشك يورث مما الجمع يقبل لا بما

 انه ويشك صحيحا ليس فالحديث. الظن يكفي ولا بعلم

هو مصدر العلم  فان كثيرا مما يتفق عليها الفريقان .كذب

واساسه وحقيقته وهل يكون علم يرد اليه الا ما اتفق عليه 

المسلمون. بل الصحيح الموافق للقران والسنة هو ان ما 

وله شاهد ومصدق من القران والسنة اتفق عليه المسلمون 

لى مستوى والاختلاف في الرواية يكون عفهو الحق. 

روايات المسلمين ولا وجه لتخصيصها ببعضهم. و لو 

لشيعة، تضيق احدهم من دون وجه فاذا اختلفت روايات ا

وجب الاخذ بما وافق القران والسنة وان وافق العامة 

وترك ما خالف القران والسنة وان خالف العامة. فاذا 

وافق ما وافق العامة روايتهم او قولهم وجب الاخذ به ان 

ان موافقا للقران ولم يصح الاخذ به ان خالف القران ك

قران والسنة، و ما خالف العامة وجب الاخذ به ان وافق ال

خذ به ان خالفهما. فالخلاصة اذا والسنة و لا لم يصح الا

العامة ان كان  وافقاختلف حديثان ترويه الشبعة اخذ بما 

وهذا من مصدق منهج العرض  موافقا للقران والسنة.

كذا كل مسلم يتحزب لطائفة فان روى اصحابه خبرا وه

وان خالف  وافق القران والسنة اخذ به وافقه الغير ام خالفه

القران والسنة تركه وافق قول الغير وروايته ام لا. وان 

ات والكتب و الفقهاء بما تقسيم المسلمين بحسب الرواي
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يزها لا وجه له وهو يكون مصدرا لتوجيه المعرفة و تمي

ر المعنى الحكومة و التحكم على القران والسنة، فيصي من

ديث  لا يصح الا عن ان كل فهم للقران والسنة وكل ح

ب و فقهائهم وكتبهم، وكل فهم طريق روات الاصحا

لا يرويها الاصحاب لا يعمل بها للقران والسنة و رواية 

ولا يؤخذ بها وان وافقت القران والسنة. وهذا من عجيب 

 من فرقة وهل الفرقة الا هذه. لمينما حل بالمس
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 عرضكيفية ال  ( فصل .13)

 

 وعلةّ من انكر عرض الخبرين ، : فية العرض في كي)

والخاصة   على المذهبين : اما العامّة : فواجب إنكارها .

يبدو ان الفصل فيه ( ت: : فواجب إقرارها به عامةً .

فاما  ،فان العنوان اشتمل على مسألتين منفصتينحذف  ف

كيفية العرض فيكون بعرض الخبر الظني على الثابت 

المعلوم من معارف القران والسنة. واما انكار العرض 

عرض الخبر على المشهور من  أيعلى المذهبين 

 و لا شاهد له ولا مصدق، الا ان يرادالمذهب، وه

وليس ما المعارف الثابتة من القران والسنة  بالمذهب 

فالعرض على  ر متفق عليها،اختص به من معارف غي

عن ذلك المتفق عليه من معارف القران والسنة وما ثبت 

والعرض كفيل بانهاء المذهبية ، الا  تصديق والشواهد.بال

العرض روحة تمكن من منهج طصنف يطرح اان الم

ضمن المذهبية وهي اولا مبتعدة عن روح وجوهر 

ضيقة العرض وثانيا انها لا تقدم عصمة للمعارف لانها 

مول ة المعرفية والاتصال تحتاج الى شو جزئية والعصم

وكلية وسعة، وان العرض على المذهبي هو اساس تشكل 

افق المذهب وترك عرض واخذ ما يوو تبلور المذهبي، فال

ه يؤدي شيئا فشيئا الى تشكل صورة كاملة ما يخالف

اجتماعيا. للمذهب ثم الطائفة عند التمايز خارجا و

لمذهب خطر جدا ومخالف لاغراض فالعرض على ا
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العرض كما انه الية ناقصة لا تستوفي الية العرض التي 

هي العرض على القران والسنة وليس العرض على 

 المذهب.

هب واما العرض على هذا بخصوص العرض على المذ 

ملوا بالعرض الصحابة والتابعين و السلف عفان الكتاب ،

تخدم العرض في تطبيقا والمعلوم ان الامام مالك اس

قران والسنة اختيار احاديث الموطأ، هذا وانا التبعية لل

، فلا حجة بل فيهما نص عليهوهما ظاهرها في العرض 

ان المخالفة لم تأتي الا من جهة تغير و لتارك العرض.

درك ث عند غيرهم فالكل يحد مفهوم القرينة، وهو الذي

وان هذه  مما لا يقبلل انه لا بد من قرينة تميز ما يقب

القرينة لا بد ان تكون موافقة لوجدان العرف و سيرة 

بول الاخبار، والحق ان الوجدان والعقلاء العقلاء في ق

يجدون التصديق والشواهد هي مما يوجب الاطمئنان 

للخبر، اما المشهور فانهم رأوا ان الاسناد هو قرينة لكن 

 كعامل حاسم في القضية و كعلامة مميزة غير واضح هذا

يقر ان الحديث للعلم من الظن و الحق من الباطل والكل 

ل احد انه علم ، بينما الحديث وولا يق الصحيح السند ظن

فهو علم لان الخبر ظن باي الصحيح متنا  أيالمصدق 

نحو كان وحينما يصدق المتن ويكون له شاهد يتحقق 

خرج من الظن الى العلم و صحة السند الاطمئنان به و ي

ة كيف ان وقد بينت في الكتب المفصل. هذه القوةليس فيها 

ويحق  رج الخبر من الظن الى العلم.التصديق والشاهد تخ
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من الاطمئنان هو الاتصال المعرفي والصحة  شكلا

 المتنية.

 

 ، العامّة واتبّعت ، ذلك منهم جماعة ناقضت وقد )

( .الخ...  اسلافها عن وشذتّ ، إجماعها عن بذلك فخرجت

في ترك العرض على ضت جماعة من الخاصة ناق أيت: 

انها صدرت من رجال  وهذه العبارة مهمةالمذهبين، 

ين بل هو من المتقدمين واقعا واشار الى قريب من المتقدم

وان من  كان العرض ويقصد على المذهبين ان الاجماع 

وهذا الكلام  عن الاسلاف من الخاصة. ذخالف ذلك فقد ش

ة وان في ترك هذه الطريقة من يشيد ويبني بلوة المذهبي

لا اولا بعض من ادركه المصنف وهم من المتقدمين دا

على ان الاجماع ليس حجة بالمعنى الذي لا يصح مخالفته 

حتى عند من يقول به وثانيا ان الحق هو في العرض على 

الكتاب وليس على المذهبين وقد الفت هؤلاء الفقهاء الذين 

خالفة الاجماع ليست بدعة و فارقوا الاجماع وثالثا ان م

والسنة و  حدث وانما البدعة والحدث هو مفارقة القران

القول بشيء لا ينتهي الى القران والسنة. وان احد اسباب 

المذهبية هو مراعاة الاجماع وتفسير البدعة بمخالفته، بل 

احيانا يرى البعض ان السنة هي الجماعة وان مخالفة 

ا يجعل السنة تبعا للاجماع لا الجماعة مخالفة السنة، وهذ

جماع ليس فيه ت ان الاالعكس وهذا لا وجه له وقد بين
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يتضمنها ولا تدخل مقومات الحجية ولا يحمل السنة ولا 

 .فيه ولا يكشف عنها

هذا وقد جاءت النصوص القرانية والسنية واضحة في 

حتى بالاسم وعدم التفرق حتى  تمسك بالوحدةالجماعة وال

اد ليس الجماعة بما هم بل بالجماعة بما هم بالاسم والمر

كما ان الاسم ليس الاسم التعريفي بل ، اتباع قران وسنة

لاخرج للاخر من الدين االاسم التمييزي المقصي للاخر و

الذي يكون عليه الولاء والبراء هذا هو المنهي وان كان 

بالاسم الكبير المسلمين المؤمنين هو الاصل  الاكتفاء

نْ  قوَْلًا  أحَْسَنُ  وَمَنْ ) كله يروالخ ِ  إلَِى دعََا مِمَّ  وَعَمِلَ  اللَّّ

 (. والحمد لله رب العالمين.الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  إِنَّنِي وَقَالَ  صَالِحًا
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